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 : ملخص
، اليبين أهم الآليات والعقود الائتمانية انتشارا وتداولا في القطاع الميعتبر عقد الاستصناع من 

لارتباطه المباشر بالحاجيات الدائمة للجماعات، كونه طريقة أظهرت فعاليتها وأثرها الإيجابي في تسهيل 
ستثماراتها وتنميتها بما يعود عليها بالنفع لا يجاد حلولت، والسماح لها بإوالمؤسسا شؤون الناستمويل 

ظهر هذا ي. و والمصلحة. وقد نظمت الشريعة الإسلامية أحكام عقد الاستصناع منذ القرن الثاني للهجرة
وفنادق ومصانع من مساكن العقارات لتجهيز صنع المنقولات أو في استعماله  عندسواء أهمية هذا العقد 

يتشابه مع هذا  عقد آخر ذكره القانون المدني وجود القانوني، هو توى  سالم وغيرها. لكن، ما يلاحظ على  
الدخول في ارتباك وخلط بين العقدين، رغم  إل  أحيانا عقد المقاولة. هذا التشابه يدفع  إنه، العقد

 التي تميز كل واحد منهما.استقلالهما عن بعضهما البعض ووجود عدد كبير من الخصائص 
ة ؛ الصيرفة الإسلامية ؛ تمويل المؤسسات ؛ الائتمان قاولعقد الاستصناع ؛ عقد المكلمات مفتاحية: 

 التجاري ؛ العمليات البنكية.
Abstract:  

Le contrat Istisna’a est considéré parmi les plus importants instruments et 

contrats de crédit en diffus et en large utilisation dans le secteur financier, 

pour son attachement direct aux besoins constants des communautés, et ce 

parce qu’il constitue une méthode qui a montré son efficacité et son impact 

positif en facilitant le financement des affaires des personnes et des 
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entreprises, et en leurs permettant de trouver des solutions pour leurs 

investissements et les développer dans un sens bénéfique et avec intérêt. La 

Charia islamique a réglementé les dispositions du contrat d’Istisna’a depuis 

le 2ème siècle de l’hégire. Cela montre l’importance de ce contrat, qu’il 

s’agisse de son utilisation dans la fabrication de meubles ou dans 

l’équipement des immeubles à l’instar des logements, hôtels, usines et 

autres. Mais ce qui est remarqué sur le plan juridique, est la présence d’un 

autre contrat mentionné dans le Code civil similaire à ce contrat, c’est le 

contrat d’entreprise. Cette similitude pousse quelquefois à entrer dans une 

confusion et perturbation entre ces deux contrats, malgré leur indépendance 

et l’existence d’un grand nombre de spécificités qui caractérisent chacun 

d’eux de l’autre. 

Keywords: Contrat Istisna’a ; Contrat d’entreprise ; Banque islamique ; 

Financement d’entreprises ; Crédit commercial ; Opérations bancaires. 
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 :مقدمة1 .1

( عدة فئات وصور، من أهمها Marché du créditيعرف سوق الائتمان أو القرض )
 عد  ب   العال م مست التي  ة  ي  ة  المال  الأزم   الائتمان المصرفي الذي تستعمله البنوك والمؤسسات المالية. لكن

التمويل الرأسمالي على  القائم  وعيوب السوق الكلاسيكي مفاسد أظهرت 2008سبتمبر  15
 إضعاف إل   دى  ( الذي أDérégulationالمالي )تحرير العلى  ئم أناني وقاإنه سوق . للمؤسسات

 Laxité du règlementالقيود والضبط المالي )وانحلال وتراخي ليين الما والإشرافرقابة ال ونقص

Lax financial regulation –financier )1 الذي المفرط على  الربح يقتصر هدفه الأسمى   ؛ لأن
.  من المؤسسات المالية غيرهفي أدى  إل  إفلاس عدد كبير من المؤسسات سواء في القطاع البنكي أو 

قانونا والمسؤولة  ستخدام محاسن التمويلات الأخلاقيةاكل هذا سمح بالتفكير في العودة إل  
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؛ وهو الأمر الذي دعت إليه العديد من الأنظمة السياسية والمنظمات  واقتصاديا ياواجتماع
 قتصادية.الا

يث دويل الإسلامي أحد الآليات التي يقوم عليها النظام الحمعتبر الت، يم يدانفي هذا الم 
طريقة مسؤولة وأخلاقية. إنه تمويل يقوم على  أسس الدين الإسلامي التي تتقاسم ب قتصادلتمويل الا

جتماعي االكثير من المبادئ والأفكار ذات الأبعاد البشرية والدولية. فهو تمويل ذو هدف 
. قتصادي، يدعو إل  التكافل والمشاركة من جهة، ويحارب الفقر والا او  نه رغم أكتناز من جهة أخرى 

ستهان به من الدول هتمام عدد لا يم اجلب إليه ، إلا أنه بع أحكام الشريعة الإسلاميةتمويل يت  
الإسلامية وغير الإسلامية، كونه معروفࣱ في الكثير من الأسواق المالية الكبرى  والدولية )بريطانيا 

كة العربية والممل ،في فرنسا وباريس ،في الولايات المت حدة الأمريكيةوبورصة داو جونز  ،ظمى  العم 
 وغيرها(. ،وماليزيا ،ندونيسياأو  ،حدةوالإمارات العربية المت   ،والسودان ،السعودية

العال في منتصف القرن الثامن  أن الثروة الصناعية التي عرفها إل  لكن من المفيد الإشارة  
 Passage duالانتقال من نظام التصنيع اليدوي إل المصنع الميكانيكي )عشر، والتي تسببت في 

usine mécanisée’système manufacturier à l)  والترويج  إخفاء عقد الاستصناع إل  أدت
 (.Contrat d’entrepriseعرف بعقد المقاولة )لظهور عقد آخر جديد يم 

 لى  لح عة مثيرة للاهتمام في مجال التمويل اصطم آليفي هذا الإطار، تعرف الصيرفة الإسلامية  
منذ القرن الثاني أحكاما شرعية الفقه الإسلامي  وضع له إنه عقد الاستصناع.عقد تسميتها ب

الجلود مثل اليدوية  الصناعةمجال للأشخاص، واشتهر في اجة الخاصة الحوليد لأنه كان  للهجرة
 من العقود المحققةليصبح في عصرنا الحاضر  تطورو والأثاث المنزلي، والسلاح والأحذية والنجارة 
السفن والطائرات  صناعة مثل، لحاجات العامة والمصالح الكبرى  وكذا ميدان ا للصناعات الخاصة

ة نوعي وجود قفزة إل   ى  بالغة الأهمية، مما أدو والآلات المختلفة في مصانع ضخمة ومعقدة ودقيقة 
 .ةبنكيوال لهذا العقد بين العقود التجارية
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البحث المقاولة. لكن، تحليل عقد عقد الاستصناع و بين كبير ذا يظهر أن هناك تشابه  لهو  
لكن قبل ذلك،  إبراز خصوصيات وميزات كل واحد منهما. إل  ينتهي العلمي القانوني والشرعي 

 مقارنتهما. إل  الانتقال سنتطرق أولا لمفهوم العقدين قبل 

ت سم حم ل لم صر ف   2ل لت مويل  الإسلامي ست صناعم آل ي ةࣱ الا :ستِصناععقد الامفهوم  . 2
في إطار  م شاريعٍ أيضا ب ت قديم  ممساهم  ت ه   ، إضافة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،الإسلامي

ناع ة  آلات  الإنتاج   بير ة( وص  ي ئ ةم ع م ل ي اتٍ ك  طيطٍ وته  ن ي ة  )أعمالم ب ناءٍ وإصلاحٍ وتَ  ةٍ ل له ند س ة  المد  ض خم 
ن  المست خد مين  و/أو ممعيدي الب يع. إن ه م  محددة ودقيقة أساس  ط ل ب ي اتٍ  ست هلاك  على  والن قل  والا

ثل  الك هر باء  والغاز  التي لا يُمك نم ل عمقود  الق رض  الإيجاري  كذلكت  ع ل قم  ي    ل عٍ م  أن مثلا ب ت مويل  س 
 فكيف يُكن تعريف هذا العقد ؟ .3ستجيب لهات  

ست صناعم هو ط ل بم الص نع ة، والص نع ةم هي ع م لم لمغ ة، الا :ستِصناعالا تعريف عقد .1.  2
رف ت ه ت  ماد4الص ان ع  في ص نع ت ه، أي ح  :  ة  "ص ن ع " : ص ن  ع هم ي صن  عمهم ص نع ة   . جاء  في ل سان  الع ر ب  تح 

هم ... واصط ن ع  فملانࣱ  ا. والط اء ب د ل  : إذا س أل  ر جملا  ا خاتم    ع م ل هم ... واصن  ع هم : اتَ  ذ   أن ي صن ع  ل هم خاتم 
 .5صمنع ه اد. واست صن ع  الش يء  : د عا إل  فت عال  لأجل  الص  ن تاء  الام  

 ، م نها :6ة وق د و ر د  ل فظم "ص ن ع " وممشت  ق اتمهم في القمرآن  الك ريم  ع شرين  م ر

 م  ه  ار  ن د  ا م   يب  ر  ق   ُّلتح م  و  أ   ة  ع  ار  ق   عموا  ن   ص   ايب مهمم بم   تمص   رما  ف  ك    ين  ذ  ل  ٱالم ز   ي   لا  و   ...﴿ : جل جلاله ق ولمهم 
 ؛ 7﴾(31...)

 ي  و  ﴿:  جل جلالهوق ولمهم 
 ٱعم ن  ص 

 ؛ 8﴾(38...) ك  فمل  ل 
 أ   ى  ذ  ل  ٱ للّ   ٱ ع  ... صمن  ﴿:  جل جلاله وق ولمهم 

 ؛ 9﴾(88...) ءٍ  ى  ش    كمل  ن  ق  ت  
 ل  ع  و  ﴿:  جل جلاله وق ولمهم 

 ص  هم     ن  م 
  ن  كمم م   ن  ص  تمح  ل   كمم  ل   بموسٍ ل   ة  ع  ن  

 
 ؛ 10﴾(80...) كمم   س  ب 

 .11﴾(129) لمدمون  تَ    كمم  ل  ع  ل   ع  ان  ص  م   ذمون  خ  ت  ت   و  ﴿:  جل جلاله وق ولمهم 



 

 المقاولةعقد  بثوبالتمويل عبر عقد الاستصناع  عنوان المقال:

5 

ن  أن هم : "ط ل بم الع م ل  م   ست صناع  على  فم ع قدم الا ، ي مع ر12وفي اصط لاح  الف قه  الإسلامي
صوصٍ على   يءٍ الص ان ع  في ش   صوص" ؛ وهو ح سب  ت عريف  الماد مَ  ن مج  ل ة  الأحكام  م   124ة   و جهٍ مَ 

ٍ  يءٍ ع م ل  ش   م ع صان عٍ على   الع دل ي ة  : "ع قدࣱ  الت عريف    أن ي رى   13ة". لك ن، ب عض  الف قه  م  ِّ في الذممع ين 
ر، لأن الأو  س ديد، وت دخملم فيه  الإجار ةم ف هو غ يرم مان ع ؛ ول ذل ك  الط ل ب  ل يس  ع قدا، ولأن هم غ ير    ل  قاص 

ى   ا م فادمهم أن هم : "ع قدࣱ ا آخ ر  ي قتر  حم ت عريف   ا ي لت ز مم البائعم ب ت قديُ ه  ا يمصن عم صمنع  مم    ب ه  في الحال  ش يءࣱ  يمشتر 
وصافٍ ممع ي   ا بم  وادٍ م  م صنوع   راء  ما س ي صن  عمهم الص ان ع،  د" ؛ أي الع قدم على   محم دن ة، وب ث م نٍ ن ع ند ه، ب  ش 

ن  الص ان ع، ع  لا م  صن  ن  الص ان ع، ف إذا كان ت الع ينم م ن  المست  ةم الص نع ة  والع م لم م   وت كونم الع ينم أو ماد
 .14لا است صناعا الع قد  ي نق ل بم إجار ة    ف إن

م ع  الف قه  الإسلامي أنوجاء  في ق رارٍ لمجل س   الع م ل   على   وار دࣱ  ست صناع  "هو ع قدࣱ ع قد  الا  مج 
 .15الأركانم والشُّروط" و ف  ر ت فيه  لط ر ف ين  إذا ت   ل   مࣱ مملز   –ة م  ِّوالع ين  في الذ

ى   ُّست صناع، أن هم : "كملع قد  الال   وجاء  في القانون  المصر في المغر بي ت عريفࣱ   ب ه  ش يءࣱ  ع قدٍ يمشتر 
ين، الب نكم الت شارمكي أو الع ميل، ب ت سليم  م صنوعٍ مم    ب ه  أح دم المت عاق د  وج  ن ع ند ه، بم وادٍ م   ا يمصن عم ي لت ز مم بم 

يف ي ة  المت  ف ق  عليها ب ين  ع  ح سب  صن  المست   ف  ر  ن ط  عم م  يمدف   دٍ  محم د م نٍ ن ةٍ ي مت  ف قم عليها وب ث  ممع ي    ب  وصافٍ  الك 
 .16الط ر ف ين"

، وأوكل هذه المهمة تعريفا لعقد الاستصناعالتشريع لم يضع بعد فالقانون الجزائري أما في 
أحد العمليات  فيه عقد الاستصناع اعتبر 02-20رقم يحمل  امانظلبنك الجزائر الذي أصدر 

عقد  أن   ى  عل فيه    ن صو ، يُكن الاستناد إليه واضحاتعريفا لأول مرة ه في؛ وكرس  17البنكية
لع ةٍ إل   : "... ع قدࣱ  الاستصناع هو ب   ي  ت  ع ه دم بم مقت ضاهم الب نكم أو المؤ س س ةم المال ي ةم ب ت سليم  س  ز بون ه  صاح 

راءٍ ل دى   لع ة  س تمص ن عم و فق ا لخ  صائصٍ محم د الأمر، أو ب ش  عرٍ د   ممص ن  عٍ س  ةٍ وممت  ف قٍ عليها ب ين  الأطراف، ب س 
يف ي ات  ت سديدٍ ممت  ف قٍ عليها ممسب  ق ا ب ين  الط ر ف ين" . وهو ن فسم الت عريف  الذي أخ ذ  ب ه  18ثاب تٍ وو فق ا ل ك 

 .19الأخير ة( Instructions)ت عليمات ه   ى  إحدفي بنك الجزائر 
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، قد صدر في التشريع الجزائري ست صناعممشاب ه ل ع قد  الات عريف هناك   يُكن ملاحظة أنو 
ت  ممصط ل ح   ما م، ل  والمت م   ن القانون  المد ني الجزائري، المع دم   549ة   في المادإذ جاء  آخر،ولك ن تح 

ين  أن ي صن ع   : "ع قدࣱ  (Contrat d’entrepriseل ة )ع قد  المقاو   أن   هن ص ي  ت  ع ه دم بم مقت ضاهم أح دم المت عاق د 
 ممقاب ل  أجرٍ ي  ت  ع ه دم ب ه  المت عاق دم الآخ ر"ي ع م لا  ِّا أو أن ي مؤ دش يئ  

خمذم ب ه  ب عضم الف قه  و  .20 هذا الموق فم يَ 
رويُي والأستاذ محمود  غرار الأستاذ ميشال ، على  ل ةست صناع  ع قدم ممقاو  الا  أن القانوني الذي ي رى  

يزم الخ لط  ب ين  همما، ر غم  ومجود  ع لاق ةٍ وت شابمهٍ ب ين  همما، وهذا لأن  ؛ ولك ن 21الجمل   ب عض  الف قه  لا يجم
ت وي فم فيه  ب ب عض  الت حوير  الف  ُّل ة  يُمك نم الت ص رع قد  المقاو   قهي، ف  يمصب حم ع قد  است صناعٍ ش رعي، ك ما يح 

 جت هادم الح نب لي ف  ق ط.هم الا أق ر ن ةٍ ع ند  الت أخير، وهو ش رطࣱ ة  الت سليم  والإلزام  ب غ رام ةٍ ممع ي    ممد على   عاد ة  

 المال ك ي ة والش اف ع ي ة والح ناب ل ةاء من هجمهور الفق : ستِصناعمشروعية عقد الا. 2.  2
ا الاستصناع إلا بشرط و يدرجون الاستصناع في عقد السلم، وهم لا يعتبرونه عقدا مستقلا، ول يجوز 

وز، ل ن هي  الن ب  ب يعم المعدوم  ك الس  بالنسبة إليهم لأن هم السلم،   يع  ن ب  ع   صلى الله عليه وسلم ِّل م، وب يعم المعدوم  لا يج 
 الإنسان  ما ل يس  ع ند ه.

 ، ول ذل ك  أخض عوهم ل شمروط  22ل مر  ع قد  الس  أح د  صمو   صناع  ست  هذه  المذاه ب ج ع ل ت الا
مٍ ع ند   الع قد  ع ند   س  ل  الث م ن  في مج   سليم  ن ت  هذا الع قد م   ط  واب  وض   لال  ث لاث ة  أيا   الجممهور  أو خ 

ناعات، وأجازو أو الس  ل م  ل م  ل لس  الس   ن ك تاب  م   ص  المال ك ي ةم جمزء  . ل ق د خ ص  23المال ك ي ة ا ل ف  في الص  
 دٍ واح   نسٍ ن ج  م   ع  ل م  فيما صمن  ا الش اف ع ي ةم ف  ق د أجازوا الس  ل م. أم  ع قد  الس   وأحكام   ب شمروط   الاستصناع

م عم أجناس   ف  ق ط ك الح ديد أو النُّحاس أو الر يزوهم فيما يج  ي  ا م قصود ة  لا صاص أو غ ير ها، ول  يجم ز، ت  ت م 
اسٍ ك ط ستٍ م   وزم إلا   ن نحم ت ل فون  ع   ي د  وح ديد، وج ع لوا م ثل  هذا لا يج  ن ا ب ي د. والح ناب ل ةم لا ي كادون  يَ 
 هذه  المذاه ب  الث لاث ة  أجم ع ت على    ظم أنالت طبيق ي ة. وعليه، يملاح   الفمروع   ن  م   في الق ليل   الش اف ع ي ة  إلا  

ا ي عم لم الن اسم مم    يءٍ ش    المال ك ي ة  أجازوا است صناع  أي  ل م. غ ير  أنالس    ب شمروط  صناع  إلا  ست  واز  الاج   م  د  ع  
ز الش اف ع ي ةم والح ناب ل ةم ناع ؛ في حين  ل  يجم  ه م التي ي ست عم لون  ع ند  الصُّ ه م أو أمت ع ت  ن آن ي ت  ه م م  في أسواق  

ي   الأشياء  ما جم  ع  أجناس  ن هذه  م    .24زا م قصود ة  لا ت  ت م 
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وزم الا وزم است حسانا  ست صناعم با  وح سب  الح ن ف ي ة، لا يج  ، لق ياس، لأن هم ب يعم المعدوم، ولك ن هم يج 
ن أح د. ير  إنكارٍ م  ن غ  ا م  ن كير، ف كان  إجماع   ير  ن غ  الأعصار  م   ه م عليه  في سائر  الن اس  وت عارمف   ل ت عاممل  

ذا الع قد  أصلࣱ  ر جࣱ  والت عامملم بِ  ت م عم أم تي على  »:  صلى الله عليه وسلمفي ق ول ه   ممند  ما »:  صلى الله عليه وسلم؛ وفي ق ول ه   «ض لال ة لا تَ 
؛ وفي ح ديثٍ  «ا ف  همو  ع ند  الله  ق بيحا ف  همو  ع ند  الله  ح س ن، وما ر آهم المسل مون  ق بيح  ر آهم المسل مون  ح س ن  

ن ذ ه بٍ وكان  ي لب سمهم ف  ي جع لم ا م  اصط ن ع  خاتم    صلى الله عليه وسلمر سول  الله    أن»:  -ر ض ي  اللهم ع نهمما  -لابن  عمم ر 
المنبر   ف  ن  ز ع ه، ف قال  : "إني كمنتم أ لب سم  إن هم ج ل س  على    ف ص هم في باط ن  ك ف  ه، ف ص ن ع  الن اسم خ واتيم، ثم 

ا ، واست صن ع  م نبر   25«قال  : "والله  لا ألب سمهم أب دا"، ف  ن  ب ذ  الن اسم خ واتيم همم  ب ه، ثم  تَ   ..." ف  ر مى  الخا
:  صلى الله عليه وسلمر سول  الله    أن -ر ض ي  اللهم ع نه  -ن ح ديث  س هلٍ بنم س عدٍ الس اع دي ، إذ و ر د  ع  26اأيض  

ا، وص ن  ع هم ل هم بخا  لُّوا على    أن . بم  عن  27هم م يمون"سمم ا"است صن ع  م نبر  م شروع ي ة  وج واز   الح ن ف ي ة  است د 
ا ي لي :الا  ست صناع  بم 

ا ؛است صن ع  خاتم    صلى الله عليه وسلمسول   الر  أن -  ا وم نبر 
 اب تم ب ت عاممل  الن اس  ب ه ؛والإجماع، الث   -
ة  ست حسان، الذي يمعت بر م والا -  ع ند همم.ة  الأد ل    عممد 

في الو قت  الحالي،  ك بير ةࣱ   ةࣱ ست صناع  أهم   ي  ل ع قد  الا : ستِصناعأهمية وفائدة عقد الا. 3.  2
ثير ة. د ةࣱ ِّف وائد هم ممت  ع د  وذل ك  لأن الاتم ت طبيق ه  ك   ومج 

ي ة  ن  الن  ف م   بيرࣱ   ست صناع  ت يسيرࣱ الا ة، همناك  في ع قد  رع ي ة  والقانون ي  الش   اح  المت عام لين،  على   ك 
ا أيض   طم فيه  ل م، لا يمشتر   يء  المصنوع  في الحين، وع كس  ع قد  الس  ت سليم  الش   طم فيه  وذل ك  لأن هم لا يمشتر   

ل س   ن ح يثم ة  م  م  ِّالذ ست صناع  الذي ي ر دم على  الع قد. ل ق د أباح  الإسلامم ع قد  الا ت سليم  الث م ن  في مج 
، 2020-03م ن ت عليم ة  ب نك  الجزائر  ر ق م  46ة   ان ي ةم م ن  المادالع ين  والع م ل. وهذا ما ب  ي  ن تهم الف قر ةم الث  

لد ُّفع  ي ت م التي ب  ي  ن ت أن  الد ما ي  ت  ع ل قم الأمرم با  يف ي ات  المت  ف ق  عليها في الع قد، خاص ة  ع ند  فع   و فق ا ل لك 
قسا  .28د ةٍ أو لأج ل ف تر ةٍ ز م ن ي ةٍ محم د طٍ على  ب 
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ي ة  وم   ي ت ها، ن ظر   في ت طوير   بار زࣱ  ورࣱ ست صناع  د  الا ع قد  ي ة، ل  المال   ن  الن اح  ت ها إل  ا لح  المصان ع  وت نم   اج 
ا م   ن  المصان ع  م   الأموال، ف ك ثيرࣱ  افم م  ما ي كفي ل   ن  السُّيول ة  والح ر في  ين  ل يس  له  ا ق د تَ  ن ت طوير ها، ك ما أنَّ 

يها الن اس، مم    م وادٍ  صمنع   رم م شاريع ها وق د  ك ساد    ي إل  ِّا ق د ي مؤ دلا ي شتر  ا، ف  ت خس  ب ضائع ها وم صنوعاته 
ا وتمفل س. ولك ن ا ب  ع قد  الا  ت غل قم أبوابِ  ين  وز   ض مان  ست صناع  ق د ي سم حم له   بائن  تمقد مم على  ممشتر 

ئ ن ةࣱ  الت صنيع   م  م   وهي ممطم  لع م ل  الت مويلي ل   ورم هو ن تيج ةࣱ  الخ سار ة. وفي ن فس  المجال، هذا الد ن ع د 
د فعم   أن ي ت م على   ست صناع، خاص ة  في حال ة  ما إذا ات  ف ق  الط ر فان  م هم ع قدم الاِّالذي يُمك نم أن ي مق د

جيل هم كام لا   ل س  الع قد  أو تَ  ل    أو ت قسيط هم لآجالٍ محم دالمقاب ل  )الث م ن( في مج  د ةٍ أو ح سب  ن سب ة  وم راح 
ي ة  أو ن سب ة  الأشغال  المنج ز ة  أو  ة   ن ع د م  نا   ر  الإنجاز، أو إذا كان  الع م لم ممك وُّت ط و أجزاء )ح سب  الك م  
 .29الو حد ة( أساس   على  

ي ة  م  أما  ةࣱ ل ع قد  الا  ظم أنقت صاد ي ة، يملاح  الا ن  الن اح  لأن هم الع قدم  وح صر ي ةࣱ  ك بير ةࣱ   ست صناع  فائد 
 م بيعٍ  ش يءٍ  ي ةم والق طاعم العام( الحمصول  على  قت صاد  )المؤ س ساتم الا لممست صن ع  الو حيدم الذي ي سم حم ل  

التي ي مو ف  رمها الن  ظامم المالي، ر غم   العمقود  الت مويل ي ة  الأخرى    المطلوب ة  والخاص ة. إن ح سب  المواص فات  
ةٍ ل ع يٍن و فق  المؤ س س ة  الا   لمت ط ل بات  السُّوق  الخاص ة. إنأهم   ي ت ها، لا ت قتر  حم حملولا   قت صاد ي ة  ق د ت كونم بحاج 
ا، لا يُمك نم الحمصولم عليها في السُّوق  الذي ِّممت ط ووتقنيات د قيق ةٍ  ممواص فاتٍ وم قاييسٍ  ر ةٍ وخاص ةٍ بِ 

لمؤ س س ة. هذا ما يُمك نم أن ِّي مق د مم م نتوجاتٍ بم مواص فاتٍ عام ةٍ ولا ت ست جيبم ل لحاجات  الخاص ة  با 
ناعات  المت  ع ل   ي قتر  ح هم ع قدم الا ال  الص   ان  والسُّفمن  والق طارات  والس يارات  ست صناع  في مج  لط ير  ق ة  با 

ناع ي ة  وب ناء  المصان ع  والع قارات  والمست شف يات  وت صنيع  الب نايات  الجاه ز ة   والص واريخ  والأقمار  الص  
واصفات أو طلبيات أو حسب الم المقاس وغ ير ها. هذه  الآل ي ةم ت سم حم بم نح  المست صن ع  م نتوجاتٍ على  

 د فتر   الشُّروط.

لافࣱ  : تباعستقلال والاستصناع بين الاالطبيعة القانونية لعقد الا .4. 2  ك بيرࣱ   ي دورم خ 
ي ة  ح ول  ط بيع ة  ع قد  الا  ست صناع  ع قدࣱ الا  أن ست صناع، ف ذ ه ب  ب عضمهمم إل  ب ين  ف مق هاء  المذاه ب  الإسلام 

لࣱ  تاب عࣱ   وممست ق ل ࣱ  ممس م ى   أن هم ع قدࣱ  في أح د  العمقود  المشهور ة  المت  ف ق  عليها، ب ين ما ذ ه ب  الباقون  إل   وداخ 
 .30ع ن العمقود  الأخرى  
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هورم الفمق هاء، م   : ل مستِصناع عقد س  الا. 1. 4. 2 ناب ل ة، ي رى  جمم  ن مال ك ي ةٍ وشاف ع ي ةٍ وح 
ن  ست صناع  ك ع قدٍ ممست ق ل.ل م. ول ذل ك  ل  ي عتر  ف ه ؤملاء  با لافي باب  الس  ست صناع  ي دخملم الا  ب 

ست صناع، إذ ج ع لوا قوا ب ين  ن وع ين  م ن  الا ست صناع، ف  ق د ف را الح ن ف ي ةم الذين  أجازوا الاأم  
ا س   أج لمهم ع ن الش هر   ُّوج ع لوا ل ل ذي ي ق ل ست صناعم الذي ي فوقم فيه  الأج لم ش هرا ؛ل ما، وهو الاأح د همم
 وص نع ة. ع م لࣱ  ا ما دام  فيما ج رى  است صناع  

همناك     أنل م، إلا  والس   ست صناع  قه  القانوني، ر غم  الت شابمه  الموجود  ب ين  الاوح سب  الف  
ةࣱ  اخت لافاتࣱ  ل س  ع قد  الا المسب  فع   لا، ل  ي شتر  ط الف قهم الد ب ين  همما : أو ع ديد  ست صناع ؛ ب ين ما في ق  في مج 
ل س  الع قد. ثانيا، في الاع قد  الس   ة  ع ند  ل م  يج  بم د فعم الث م ن  في مج  ست صناع، م سأل ةم الإلزام  ل يس ت ممؤ ك د 

اجمع  ع ن الت   ُّل لط ر فان  الح ق  الف قه  الس اب ق  لأن لن  سب ة  ل لس   .نفيذفي الب داي ة  في التر   ممت ف قࣱ  ُّل م، الكملب ين ما با 
لت الي لا يُمك نم ف سخمهم إلا    أن على   ت  فاق ه ماالع قد  ي رب طم ويملز مم الط ر فان، وبا   .31 با 

ر  المال ك ي ةم ع د : 32ستِصناع عقد بيعالا. 2. 4 .2 ست صناع، وج ع لوا إحداها لارٍ ل  ة  صمو   ذ ك 
وزم فيها أن ي شتر  ي  الش خصم م   ن باب  م   ما الع م ل  أو غال ب ه، ع   ن دائ م  الب يع، التي يج  ند 

رف ةٍ وذل ك  الش يءم ل ت  ي سُّر ه  ع ند ه، وذل ك  م ثلم الخ ب از  والج ز ار  ب ن قدٍ  ن أهل  ي كونم البائعم م    ح 
جيلم المبيع، لأن هم ب يعࣱ طم فيه  ت عجيلم ر أس  الموب غ ير ه، وك ذل ك  لا يمشتر    طم ولا يمشتر    ال  ولا تَ 

دࣱ  راء  ش خصٍ ل م صنوعٍ ن  الأمر ين ؛ وأجازوا أيض  م   فيه  واح  ا ل  ي كت م ل صمنعمهم جمزاف   ا ش 
ل هم ل ه، وم ن عوا ذل ك  في الث وب   على   م علومٍ  ب ث م نٍ  الس ب ب  و راء    ن  الن سيج. إنم   أن يمكم 

داء  ما الت  ز م  ب ه  ح سب  المواص فات  التي طمل   الج واز  هو قمدر ةم البائع  على   نه.ب  الو فاء  ب   ت م 
 ل لط ر ف ين، ب ين ما ذ ه ب  ب عضمهمم إل   مملز مࣱ  ست صناع  ب يع، أي ع قدࣱ الا  أن ب عضم الح ن ف ي ة  ذ ه ب  إل  

ي ح ق  ولك ن أن هم ب يعࣱ  يار  الر ُّل لممشتر  حم أيض   ؤي ة. وح سب  هذا الرُّخ  ا رمجحانم م وق ف  القائلين  أي  ي  ت ض 
ن  ول يس  ممواع د ة. ست صناع  ع قدࣱ الا  ب 
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ست صناع  ت دخملم ب عض  صمو ر  الا  المال ك ي ةم أن ي رى   : ستصناع عقد بيع وإجارةالا 3. 4. 2
لن  سب ة  إليه م ي مع د ،في باب  الب يع  والإجار ة ع م لم الص ان ع  )المقاو ل( إجار ة  ع م ل، ب ين ما الع ين، في  ُّإذ با 

وج ب  ع قد  ب يع. ِّر ب ن قلم م لك ي  ت هم إل   ُّا ي ت مم بيع   ُّل، ت مع دم ها المقاو   حال ة  ما ق د  الع م ل  بم 

يعا، ف  ع  ط ل ب  م  صن  المست    ك  أنالح ن ف ي ة، ف  ي عني ذل   ا ل دى  أم     بد لان  الص ان ع  الع م ل  والع ين  جم 
يعا، ولأنان م   ا جم  ا بت داء، وج ع ل ها ب يع  ا ز ها هذا المذه بم إجار ة   وا ج  ب ين  الإجار ة  والب يع  ت ناف ي    عت بار هم 

 ق بل  الت سليم.

ف رقٍ ب ين   ُّ: "ف إن قيل  : أي قال  ب عضم الفمق هاء   : ستِصناع عقد إجارة محضةالا .4. 4. 2
ض ة ؟ أمجيبم ب   ك  إجار ةࣱ ست صناع، وذل  في الص بغ  الع م ل  والع ين  ك ما في الا  هذا وب ين  الص ب اغ، ف إن   نمح 

نهم الع م ل، وذل ك  إجار ةࣱ   الع م ل  في ع ين   و ر د ت على   الص بغ  أصل، والص بغم آل تمه، ف كان  المقصودم م 
ر، وه همنا الأصلم هو الع ينم المست صن عم المملوكم ل لص ان ع  ف  ي كونم ب يعا، ول م ا ل  ي كمن ل هم ومجودࣱ  ن م   المست أج 

دٍ لا غ ير"ح يثم و صف ه  إلا   لع م ل  أشب ه  الإجار ة  في حمكمٍ واح   .33 با 

 : 34مق وله   ب عض  المسائل، ب  ست صناع  ب  ن  العمل ماء  ب ين  الإجار ة  والام   ق  ك ثيرࣱ  وق د ف ر

ناع ة، أم  ةم م   الصُّنع  ت كونم فيها الماد الإجار ةم على   - ست صناع  ي كونم ا في الان طال ب  الص  
 ن  الص ان ع.ةم م   الع م لم والماد
عليه  هو الع ينم ست صناع، ي كونم المعقودم ا في الافي الإجار ة، المعقودم عليه  هو الع م ل، أم   -

 ة  لا ب يعم الع م ل.م  ِّالموصوف ةم في الذ
 ست صناع  اشت قاقࣱ الا  ت  ب ع، قالوا إن الع ين  فيه    المعقود  عليه  هو الع م لم وأن  الذين  قالوا أن  إن -

ي ةم الع قد  ب ه  د ليلࣱ م   م هذا  د و ر د  على  أن هم هو المعقودم عليه. وق   على   ن  الصُّنع  وهو الع م ل، ف  ت سم  ق وله 
اضࣱ ا أن هم ل و جاء  ب ه   عم فيه، وذ كرم الص نع ة  ل ب يان  الو صف. ألا ت رى  المعقود  عليه  المست صن    م فادمهم أن عتر 

هم جاز.ن ص نع ت ه  أو م  ا ع نهم لا م  م فروغ    ن ص نع ت ه  ق بل  الع قد  ف أخ ذ 
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ةࣱ ح سب  ب عض  الح ن ف ي ة، الا : عقداستِصناع مواع دة وليس الا.  5. 4. 2  ست صناعم ممواع د 
لت عاطي، ع  يمصب حم ب يع  صن  المست   م هم إل  لا، وب عد  أن يمكم ل  الص ان عم المصنوع  ويمس ل    ن  الط ر ف ين  أوم   ا با 

ضاء  ب ه، ب ل ي كونم له مما الخ يار. ِّيم  والر ب عد  الت سلا ل لط ر ف ين  إلا  ا مملز م  وعليه  لا ي كونم في ن ظ ر ه م ع قد  
ة   ف إنّ  ست صناع  "إذا جاز  است حسانا  الا  أي، ي قولم ب عضم الف قه  أن هذا الر ا على  لك ن، ر د   وزم ممعاق د   ا يج 
ليل  أن لا ممواع د ة   ذل ك  احتاج  إل   ست حسان، ول و كان  ممواع د ة  ..." ل ماذمك ر  فيه  الق ياسم والا...   ب د 

ى   "و ... إذا ف  ر غ  الص ان عم م ن  الع م ل  وأت ى   لخ يار، لأن هم اشتر  ما ل  ي  ر ه، ف  ق د سم  اهم  ب ه  كان  المست صن عم با 
ل كم ول و كان ت ممواع د ة   راء، وك ذل ك  ... : إذا ق  ب ض  الأجر  ف إن هم يُ  ة   ش  الأجرم ل كان  لا ي صيرم  لا ممعاق د 

ة    ا ل هم ف د لمملك   ا ت نع ق دم ممعاق د   .35لا ممواع د ة" أنَّ 

سيس   ست صناع  ع قدࣱ الا  ا أنحال ي   36الف قهم  وعمموما، ي رى   ة، تَ   :  أن ا على  ول يس  ممواع د 

ذا الق ول  فيه  د فعࣱ  - ة  إذا ل  ل لض ر ر  ع ن الص ان ع  الذي ي فسمدم م تاعمهم وآلاتمه، خاص   الأخذ  بِ 
راء  المصنوع، ول و قيل  ب ثمبوت  الخ يار  ل ث  ب ت  الض ر ر.  ي رغ ب غ يرم المست صن ع  في ش 

نمها، ول و كان  الا - ها وي ضم  ل كم الد راه م  ب ق بض  ال  لامت لاك  الص ان ع  يُ  ة  ف لا مج  ست صناعم ممواع د 
 الد راه م.

يار  الر - ة  لا تملز م، ف لا حاج ة  لخ  يار  الر ؤي ة  فيه  ُّإثبات  خ   ؤي ة  فيها.ُّوالمواع د 
ا ي مؤ ي  دم أن هم ع قد، إذ ل و كان  و عد   دون  ما ل يس  فيه  ت عامملࣱ  ست صناع  فيما فيه  ت عامملࣱ إجاز ة  الا -

از  في الج ميع.  لج 
ا لا ست صناع  الق ياس  والاقه  ذ ك ر  في الاالف   - ر يان  في المواع د ة.ست حسان، وهمم  يج 
ى  صن  المست    أن الح ديث  في م سأل ة  الخ يار  على   - م أن هم ع قد، لأن ع  اشتر  راء    ما ل  ي  ر ه، ي عت بر  الش  

 أن هم ع قد. على   واض حࣱ  د ليلࣱ 
نق ول  الف   - ري في الا  قه  ب  في  أن هم ع قد، والن اسم ت  ت قاضى   على   ست صناع  د ليلࣱ الت قاضي يج 

ب  لا الموعود.  الواج 
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ٍ أو  الجمعال ةم هي الت زامم ع و ضٍ م علومٍ على   : 37ستِصناع والجعُالةالا. 6. 4. 2 لٍ ممع ين  ع م 
هولٍ ع سمر  ع لممه، وهي ع قدࣱ  ثالهما غ يرم لاز مٍ ق بل  الإتيان  با   ع م ل، وهي ع قدࣱ  على   مج  لش يء  المطلوب، وم 

 ب عيري ف  ل هم ك ذا".  ن ر دأن ي قول  الش خصم : "م  

ت ل فان  في أنوت  ت ف قم الجمعال ةم م ع الا   ست صناع  في أنَّ مما ع قدان  اشترم ط  فيه ما الع م ل. ولك ن يَ 
ناعات  وغ ير ها، ب ين ما الا الجمعال ة  عام ةࣱ  ناعات ؛ ك ما أن ست صناعم خاص ࣱ في الص   في الجمعال ة  ق د   في الص  

هولا، في حين  أني كونم الع م لم م علوم   ا ست صناع  يج  بم أن ي كون  الع م لم دائم  في الا  ا وق د ي كونم مج 
ت ل فم الجمعالةم ع ن الا  لࣱ المعقود  عليه، ح يثم هو في الجمعال ة  ع م   ِّست صناع  في المح لم علوما. وأخيرا، تَ 

ضࣱ   وع م ل. ست صناع  ع ينࣱ ف  ق ط، وهو في الا مح 

ممست ق ل، ل هم أركانمهم وشمروطمهم  ست صناعم ع قدࣱ الا : مستقل ستِصناع عقد  الا .7. 4. 2
 .38ئن ح يثم المبد  وأحكاممهم وآثارمهم الخاص ة، وهذا الموق فم هو ر أيم الح ن ف ي ة  م  

ض عم ع قدم الا39قهح سب  الف   : ستِصناعالشُّروط الشَّرعية لعقد الا. 5. 2 ست صناع  ، يَ 
 ل ب عض  الشُّروط  الخاص ة  ب ه، وهي :

ذ كرم أ وصاف  الش يء  المست صن ع، بح يثم يُمك نم  : عأ وصاف الشَّيء المست صن  . 1. 5. 2
م عم الف قه  الإسلامي ن ي ةم م  أيض  . وهذا ما اشتر  ط تهم 40ب يانمهم والع لمم ب ه، وهو ما اشتر  ط هم مج  ن ا الق وانينم المد 

م لت زام  مم   الا   ل لت عيين، ف إذا كان  الش يءم مح  لا أو قاب لا  ن  أن ي كون  المبيعم ممع ي    ديدم ا ي مع ين   ب ن وع ه  و ج ب  تح 
ه  ون وع ه  وم قدار ه  وأ وصاف ه نس  نس  المصنوع  ون وع ه، وق در  41ج  ف ت ه، وثَ  ن ه، . وعليه، يج  بم ذ كرم ج  ه، وص 

يئ ةم المحاس ب ة  والمراج ع ة  ل لممؤ س  وإلا   يزم ه  دا. ولهذا، لا تَم ا الع قدم فاس  هولا، يمصب حم ب دونَّ  سات   أصبح  مج 
ي ة  أن ي كون  مح  ل ب عتمك  هذه  ا ب ذات ه، ك ما ل و ي قولم الش خصم ن  ا ممع ي   ست صناع  ش يئ  الا ُّالمال ي ة  الإسلام 

لت عيينِّست صناعم فيما حمدا ي كونم الاالس يار ة  أو هذا المصن ع، وإنّ   لمواص فات  لا با   .42د  با 

ست صناعم في الأشياء  التي ت عار ف  عليها أن ي كون  الا : ا للعُرفستِصناع وِفق  الا. 2. 5. 2
ن في هذا الع قد  يج  بم أن ت كون  الع ينم والع م لم م    ف مق هاءم الح ن ف ي ة  أن  الن اسم وت عام لوا فيها، ف  ق د ن ص
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ه ة  الص ان ع، أم   . وفي هذا الإطار، 43الع قد  ي كونم إجار ة  ن  المست صن ع، ف إنا إذا كان ت الع ينم م  ج 
يئ ةم المحاس ب ة  والمراج ع ة  ل لممؤ س   وزم ع قدم الاسات  المال ي ة  الإتمضيفم ه  ن هم "لا يج  ي ة  ب   فيما ست صناع  إلا  سلام 

لع ين  المصنوع ة  ص ح ر جمهم ع ن حال ت ه  الط بيع ي ة. ف ما دام  الص ان عم الت  ز م  با  لمهم الص نع ةم وتَم   تمدخ 
 Bienقاب ل ة  ل لت صنيع ) ان  العمقود  يج  بم أن ي كون  ع ين  . وعليه، م وضوعم هذا الن وع  م  44ست صناع"الا

manufacturable)45. 

ديدم الز م ن  في الا : ستِصناعتحديد الزمن في الا. 3. 5, 2 ا أم كان  ق صير    ست صناع، س واءࣱ تح 
عم م  هم مج   أق ر ر  فيها الأج ل ؛ وهو ش رطࣱ أن يمذك    بمد الع م ل  لا العمقود  الوار د ة  على    ط ويلا، وذل ك  لأن

جيل  الث م ن  كمل ه، أو ت قسيط هم إل  الف   . 46د ة أقساطٍ م علوم ةٍ لآجالٍ محم د قه  الإسلامي، الذي أجاز  تَ 
يئ ة  المحاس ب ة  والمراج ع ة  ل لممؤ س   ي ة، "يج  بم على  وح سب  ه  ا الص ان ع  إنجاز  الع م ل  و فق   سات  المال ي ة  الإسلام 

ب ة  التي ت قت ضيها ط بيع ةم  ة  المت  ف ق  عليها، أو في المد المشروط ة  في الع قد، وفي المدل لممواص فات   ة  المناس 
 .47أهل  الخ بر ة" ا ل لأمصول  المت عار ف  عليها ل دى  الع م ل  و فق  

ثون  أن ت هم لا  ممد  بر زم أنست صناع  تم الت طبيقات  الع م ل ي ة  ل ع قد  الا  وفي هذا الإطار، ي ذكمرم الباح 
ناع ة، المح دس ن ة، ت  ت خ ل   15ت فوقم  ن نت هاء  م  س ن وات. وع ند  الا 3 بد ة   لمها ف تر ةم إنجازٍ تمم ث  لم و قت  الص  

قساطٍ ل لممت عام ل  الزغال ب   ُّم شروع  الت صنيع، ي ت م  .48بون ا ب يعمهم ب 

 ست صناع، هما :ن عمقود  الاهمناك  ن وع ين  م   : ستِصناعأنواع الا .6. 2

ا اب ين  ط ر ف ين  وهو الع قدم الذي ي رب طم ممباش ر ة    : ستِصناع الأصليعقد الا. 1. 6. 2 ثن ين  همم
فاقم ب ين  ت   فيه  الا ُّك  الع قدم الذي ي ت من هم ذل  قهم ب  ف هم الف   المست صن عم والص ان ع، وهو المعتادم ب ين  الن اس. وع ر
ي( وب ين  الص ان ع  )البائع( على   ٍ ب    المست صن ع  )المشتر  ناع ة  ش يءٍ ممع ين  إنجازمهم  ُّد ة، ي ت م وصافٍ محم دص 

 لا. أو ممؤ ج  ك ونمهم حالا   ُّوت سليممهم في المست قب ل، وي ص ح

ب ة  والمراج ع ة  ل لممؤ س   : ستِصناع الموازيعقد الا. 2. 6. 2 يئ ة  المحاس  سات  المال ي ة  ح سب  ه 
ف ت ه  ممست صن ع   ي ة، ي ست ن دم ج وازم إبرامم المصر ف  الإسلامي ب ص   Istisna’a) يا ع قد  است صناعٍ ممواز الإسلام 

parallèle ࣱاهم هو أن هم ع بار ة رٍ ب ن فس  ممواص فات  ما اشتر   است صناعٍ لا يوج دم ع ن ص فق تي   ( م ع ط ر فٍ آخ 
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ن عم ك ذل   ب ين  همما، ف لا يمفضي إل   ر بطࣱ  ست صناع  الا ل  ُّون تح   ك  م  ب يع ت ين  في ب يع ة، المنهي ع نه، والذي يُ 
 .49وير ب   إقراضٍ  الموازي إل  

الذي ي عني ( Double Istisna’a)ست صناع  المزد و ج  لاإبرامم ما يمعر فم با   ُّفي الع م ل  المصر في، ي ت م
ا المصر   أن هم ع بار ةࣱ 

ل ي ةٍ ثملاث ي ة، ي  ت د خ لم في ك لاهم  يان  م ظه ر  ع م  فم ع ن ع قد ي است صناعٍ ي كت س 
 Maître –الع م ل  ُّب ين  المست صن ع  الأصلي أو الف علي )الع ميلم أو ر ب ُّلم ي ت م . الع قدم الأو50الإسلامي

d’ouvrage  لٍ عاد ة ؛ والع قدم الث اني ث م نٍ ممؤ ج  فم الإسلامي(، وهو ع قدم است صناعٍ ب  ( والص ان ع )المصر
 –ل فم الإسلامي م ع صان عٍ ف علي )ممقاو  هو ع قدم است صناعٍ مموازي ي  ت عاق دم فيه  المصر  

Entrepreneur ٍنهم ب ن فس  المواص فات  ب ث م ن راء  م  حال، في إطار  ع قد  است صناعٍ ممزد و ج، ب ش رط  ( ل لش  
م  الر ين. ع د   بط  ب ين  الع قد 

ف ت ه  صان عا، ت ب عات  المال ك  ل  المصر  وفي هذه  الحال ة، يج  بم أن ي  ت ح م   فم الإسلامي، ب ص 
يان ة  والت أمين  ق بل  الت سليم  إل   ف  الإسلامي أن ل لم صر   ُّولا يح  ق المست صن ع )الع ميل( ؛ ون  ف قات  الص  

 .51الص ان ع  في ع قد  الاست صناع  الموازي ل  الت زامات ه  م ع الع ميل  إل  ِّيحم و

يئ ةم المحاس ب ة  والمراج ع ة  ل لممؤ س   كلٍ وفي ن فس  الإطار، وب ش   سات  المال ي ة  ممعاك س، ت ذكمرم ه 
وزم أن تمبر   ي ة  أن هم "يج  ف ت ها ممست صن ع  س ةم )الب نكم أو المؤ س  م  المؤ س  الإسلام  ي ة( ب ص  ا ع قد  س ةم المال ي ةم الإسلام 

لو صف  المزيل  ل لجهال ة  وت دف عم ثَ  ن ها ن قد   است صناعٍ م ع الص ان ع  ل لحمصول  على   ا م صنوعاتٍ ممنض ب ط ةٍ با 
ت لت ز مم ب صمنع ها ب ن فس   م صنوعاتٍ  يرٍ ب ع قد  است صناعٍ ممواز ع ند  ت وقيع  الع قد، وت بيعم ل ط ر فٍ آخ  

م  الر ست صناع  الأوأج لٍ ب عد  أج ل  الا ممواص فات  ما اشتر  ته وإل   بط  ب ين   ل  وهذا ب ش رط  ع د 
 .52الع قد ين"

ن ليل  ممقت ض يات  ع قد ي الاست صناع  المزد و ج، يُمك نم الق ولم ب  ح ة    ب عد  تح  الش رط  الأساسي ل ص 
ي  م  ومجود  ع لاق ةٍ قانون ي ةٍ أو مال ي ةٍ ب ين  المشتر  م  ومجود  أي  ارت باطٍ ب ين  همما، أي ع د  ين  هو ع د  ك لا الع قد 

 .53الن  هائي الف علي، وب ين  الص ان ع  البائع  الف علي



 

 المقاولةعقد  بثوبالتمويل عبر عقد الاستصناع  عنوان المقال:

15 

لن  سب ة  ل لم نظوم ة  الجزائر ي ة، ست صناع  السُّلمطات  المصر ف ي ة  والن قد ي ة  ت عتر  فم ب ع قد  الا  أن وي ظه رم با 
برام ه  م ع ممص ن  عٍ  الموازي، وهو في ن ظ ر ها ع بار ةࣱ  ع ن ع قدٍ ثانٍ يُمك نم أن ي قوم  الب نكم أو المؤ س س ةم المال ي ةم بإ 

شتر  ط  في اب نك  الجزائر    أن م ن  المفيد  الإشار ةم إل  ست صناع. ولك ن، ل ت صنيع  المنتوج  م وضوع  ع قد  الا
ست صناع  الموازي أن هم لا يُمك نم ل لب نك  أو المؤ س س ة  المال ي ة  إبرام  ع قدٍ م ع الش خص  المعن وي المص ن  ع  ع قد  الا

بم الأمر   ت ل كم صاح  لإضاف   54ف أكث  ر  م ن ر أس  مال ه % 33الذي يُ  أن ي كون   إصرار ه  على   ة  إل  ؛ با 
لن ظ ر  إل  ست صناع  )الأصلي( وع قدم الاع قدم الا  .55الآثار  المتر  ت  ب ة  ع نهمما ست صناع  الموازي ممست ق ل ين، با 

لو عد  إنّ    الف قهم أن وي رى   سائل  ا ي  ت  ع ل قم بم  الق ول  الوار د  في م ذه ب  الإمام  مال كٍ في الإلزام  با 
م   على   أقوى   . وهمناك  است دلالࣱ 56ضاتالمعروف  والإحسان  دون  عمقود  المعاو   اط  ح  ص   ع د  لمزوم   ة  اشتر 

ر  الع بار ة    أن الو عد، وهو ي رى   ليل  ما جاء  في آخ  ك لام  الإمام  الش اف عي ن فس هم ي نفي هذا الالت زام  ب د 
م ن  ل  ف هو م فسوخࣱ  أن ألز ما أنفمس همما الأمر  الأو ب ق ول ه : "وإن ت باي عا ب ه  على  المنقول ة  ع ن ك تاب  الأم 

ل ك هم البائعم والث اني أن هم على   ا أن هم ت باي عاهم ق بل  )أن( يُ  اط ر ة  أن ك  إن اشتر  يت هم على   ق ب ل  ش يئ ين : أح دمهمم  مَم
مك  فيه  ك ذا". إن لب يع  الم  ك ذا أمربح  لزام  ن فس يه ما با  ين  بإ  قصود  م ن ك تاب ة  الإمام  الش اف عي هو ق يامم المت واع د 

لمرابح    ا ل لآخ ر  ب عتمك  با  ن قال  أح دمهمم يه  ب ناء  ب  الحال  الواق ع  في   ط ل ب ك. ولك ن على   ة  ما س وف  أشتر 
راء  أنصيغ ة  المرابح    لش   ا : م رح ل ةم المواع  همن  ة  ل لآم ر  با  ل ت ين  همم ة  وم رح ل ةم المباي   اك  م رح ل ت ين  ممنف ص  ع ة  د 

لࣱ  ز م ني ي  ت م ث لم في حمضور  الب ضاع ة  أو الت م كُّن  م ن إبرام  الع قد  عليها. وهذا بخ لاف  الإلزام   وب ين  همما فاص 
لب يع  ممسب  ق   إبرام  الع قد  ح يثم  ا ف إن هم يمفيدم الإجبار  على  ون  الو عد  مملز م  ا ك  ا ح يثم يمصب حم الع قدم باتا، أم  با 

لو عد  م ن م كار م   يُمك نم أن ي  ت ح ق ق  ذل ك  أو لا ي  ت ح ق ق. والسُّؤالم المطروحم همنا هو : إذا كان  الو فاءم با 
ن عم أن ت كون  هذه  المكار مم ممؤ ي   ة  الأخلاق  ف ماذا يُ  لزد  ن عم الإخلال  بِذا البمنيان   با  ر  القانون ي ة  التي تم  واج 

لو عد  هو ما ن  ق ل هم الأستاذم يوسف القرضاوي ح ول  ت ط و على   ُّد المت كام ل ؟ والر ر  ن ظر ة  ُّم سأل ة  الإلزام  با 
ت   اض  عليه  م ن  الف قه  الح ن في في م سأل ة  ع قد  الاست صناع، الذي ن ش أ في الأصل  تح  م ظ ل ة  الاعتر 

عت بار ه  ب يع   ا ل ت عاممل  الن اس  ب ه  وعمموم   ن ظ ر  ا لمعدوم، ولكن أجاز  الح ن ف ي ةم الت عاممل  ب ه  است حسانا  الأساس  با 
اعت بار ه   الحاج ة  إليه. لكن، اخت  ل ف  ف مق هاءم المذه ب  الح ن في في ت كييف  ع قد  الاست صناع  م ن ح يثم 

ة  أم ممباي   ممواع   صمنع ه،  الش يء  المت  ف ق  على   ع ة ؛ ك ما اخت  ل فوا في م سأل ة  الخ يار  ل لممست صن ع  إذا ر أى  د 
ى    ح يثم ب د أت المسأل ةم ب ت قرير  الخ يار  طال ما أن أن هم  ما ل  ي ر ؛ ب ين ما ذ ه ب  آخ رون  إل   المشتر  ي  ق د اشتر 
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يار  لأيلا   ا المست صن ع  ف لأنه ؛ وأم  باع  ما ل  ي  ر   ا الص ان ع  ف لأن هم بائعࣱ م ن  الص ان ع  والمست صن ع. أم   ٍّ خ 
 ر   ةٍ م صنوع ة. ف  ل و ث  ب ت  الخ يارم ل لممست صن ع  ل ت ض ر ماد إل   ٍّةٍ خام الص ان ع  أتل ف  مال هم ب ت حويل ه  م ن ماد

يه  بم ثل ه. وهمنا ي قولم الأستاذم يوسف القرضاوي : "وع ند  الإمام  ... )أبي   نالص ان ع، لأ غ ير هم لا ي شتر 
نيف ة( أن  - ر حم  هم اللهم ت عال   -جوعم ب عد  ع قد  الاست صناع، وع ند  الإمام  أبي يوسف ُّالمست صن ع  ل هم الر  ح 

فاأن هم إذا و ج د  المصنوع  ممواف ق   جوع، والحالم أن هم في هذا ُّت و قت  الع قد  ف  ل يس  ل هم الرن  ت  التي ب مي   ا ل لص  
لمقاو  تمصن   ك ثير ةࣱ   لࣱ ت م عام  ذ  مان  ق د اتَُّ   الز و ها با  رم ونح  ل ة، وب ذل ك  صار  الاست صناعم عم فيها المداف عم والب واخ 

ه  ي تر  ت بم عليه  الإخلالم م ن  الأممور  الجار ي ة  الع ظيم ة، ف  ت خييرم المست صن ع    في إمضاء  الع قد  أو ف سخ 
ة   في هذا ممراعاةࣱ  - ر حم  هم اللهم ت عال   -بم صال حٍ ج سيم ة ... لمزومم اخت يار  ق ول  أبي يوسف  لمصل ح 

 .57الو قت"

كوك  في هذا الن موذ ج، المبال غم التي ي دف  عمها المست ثم رون  المال كون  ل لصُّ  : ستصناعصمكوك الا -
ا ما ي زالم في م رح ل ة  الإنتاج  أو الت صنيع  د    محم دل، ع بر  الش ر ك ة  أو الك يان  ذي الغ ر ض  الخاص، مالا  ِّتممو

ئ  الصُّ  عمها ن قد     تَ  كوك. الف رقم ب ين  المبال غ  التيم ن ط ر ف  ممنش  الجممهور،  ممست وى   ا وفي الحين  على  جم 
يان  ذي الغ ر ض  الخاصِّممت در كلٍ وت لك  التي دمف ع ت ب ش   ئ   ِّجٍ م ن ط ر ف  الش ر ك ة  أو الك  ة  ممنش  ل فائد 

 .58كوك، يُمك نم أن ت ست دعي إعداد  إدار ةٍ لهذا الفائض  الن قدي المت  و ف  رالصُّ 

يئ ة  المحاس ب ة  والمراج ع ة  ل لممؤ س سات  المال ي ة  جاء  ت عريفم صمكوك  الال ق د  ست صناع  م ن ط ر ف  ه 
ي ة  على   ا : "و ثائقࣱ  الإسلام  كت تاب  فيها في إصدارمها لاست خدام  ح صيل ة  الا  ُّممت ساو ي ةم القيم ة  ي ت م أنَّ 

لو  لع ة، ويمصب حم المصنوعم مم   .59كوك"ا لح م ل ة  الصُّ ك  ت صنيع  س 

م  قاب ل ي ت ها ل لت داومل،  ست صناع  الحمكمم الذي ي رى  صمكوك  الا ب قم على  ، ي نط  60قهوح سب  الف   ب ع د 
ث  لمها هذه  الصُّ   لأن لع ة  ة  الص ان ع  الذي ل  يمس ل   م  في ذ   كوكم هي دميونࣱ الموجودات  التي تمم م ب عدم الس  

ست صناعٍ قاب ل ةٍ ل لت داومل، وهي أن الإصدار  صمكوك   ين(. لكن، همناك  ط ريق ةࣱ ة )د  م  ِّفي الذالموصوف ة  
ث  لم م وجوداتمهم الع ين ي ةم م ن   تمها أكث  ر   المع د يمصد ر ها البائعم )الص ان ع( وتمم ات  والأمصول  الث اب ت ة، إذا كان ت قيم 
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لث م ن  الحالم ن قيم ة  المصنوع  ب عد  إنجاز   الأعيان  همنا ت كونم   ل، لأنأو المؤ ج   ِّ صمنع ه وب يع ه  ل لممست صن ع  با 
 ل لت داومل  ح سب  ق رار  المجم ع. غࣱ ِّويون، وهذا ممس  ُّالد أكث  ر  م ن  

ثالٍ  ا  قهم فمها الف  ِّست صناع، يُمك نم ذ كرم صمكوك  الط اق ة، التي ي مع رالا ع م لي ع ن صمكوك   وك م  نَّ  ب 
موع ةࣱ  صمكوكࣱ  الك هر باء  م ث لا، ح يثم ت قومم مج   م ن   يُمك نم أن تمصد ر ها الج هاتم المنت ج ةم ل لط اق ة، ك 

راء   المؤ س سات   ي ةٍ م  ك    المال ي ة  ب ش  ا ب ث م نٍ  الج ه ة   ن  الك هر بائي ة  م   الط اق ة   ن  م   د.  دمحم   نٍ م  ل ز   دٍ  محم د المنت ج ة  له 
ي ة  م  ت   ب يع  ب   أخرى   ةم المؤ س س ة  المنت ج ة  أو ممؤ س س ة  فم الج ه ةم المشتر  ي  ل   وتمك    لجممهور   الط اق ة   ن  لك  الك م  

ساب  عم المبال غم المح ص  المست هل كين. وتود   ع هام ش  ة  م  لك  المؤ س س ة، وهي تمش ك  لم أصل  القيم  ت   ل ةم في ح 
ي  ِّالر  .61ةٍ تمباعم ل لجممهورذات  ف ئاتٍ مال ي   صمكوكٍ  ة  إل  بح، ويُمك نم ل تلك  المؤ س سات  ت وزيعم قيم ة  الك م  

ريم  م سألتي    إن ة  أنر ر  والمي س  الغ    تح  سيس  الف    ر  بال غ تا الأهم  ي ة، لد ر ج  ا قه  الإسلامي أجم ع، تَ 
ريم  الع ديد  م   عل يه ما، على   ريم  الغ  ن العمقود. فم ث لا، أجم ع  الف  تح  ال  تح  ريم  ب يع  ما ل يس   ر ر  على  قهم في مج  تح 

ت  الي د، ور بح  ما ل  يمضم   أم الخ راج  بالض  تح  أمين  الت قليدي. وأجم ع  مان(، وب يع  الح صاة، وع قد  الت  ن )م بد 
ال  الف   ريم  المي س   قهم الإسلامي، في مج  ريم   ر، على  تح  هان، إذ  ح ظ ر  ب عض  عمقود  المضار ب ة  ِّمار  والرالق   تح 

ل ة  )ي  )المضار ب ة  المال   ( Optionsي ة  م ثل  عمقود  الخ يارات  )والمشت  ق ات  المال   Forwards)62ة( والعمقود  الآج 
ي  لذلك، سم  ح ت الش   لكن بالمقاب ل  . 63(Swapsلات )( والمباد  Futuresوالمست قب ل ي ات  ) ةم ريع ةم الإسلام 

ت وي على   ت وي على   ر رٍ غ   بش رع ي ة  ب عض  العمقود  التي تح   ر رٍ غ   ي سير، أو ت لك  العمقود  الت بادمل ي ة  التي تح 
شٍ  ة   فاح   قهم م ثلا  الف    لإطار، أح ل. في هذا اأخرى   سائلٍ لا يُمك نم الحمصولم عليها بو   ولك ن ها تمشب عم حاج 

الاتٍ ممت  ع دع قد  الس   ويلم مج  ط ت ه تم  رائها  ع ن ط ريق   قت صاد  ن الاد ةٍ م  ِّل م، الذي يُمك نم بواس  د فع  ثَ  ن  ش 
ي م  ممسب  ق   ا ع قد  رعم أيض  الش    . أح ل64البائع )كع قد  المزار ع ة( ل  ب  ن ق  ا ق بل  ت سليم ها للممشتر 
ي م  ، الذي ي ضم نم فيه المقاو لم م  65ست صناعالا صملم على  ى   نهم الأصل  أو الع م ل  المؤ دن ي شتر   ثَ  ن   ، ويح 

ناع ةٍ اهم م   ما أد دم ةٍ  ن ص  ي  د  للأعمال   الع م ل  المت  ف ق  عليه ؛ إن هم ح ل ࣱ  عند ت سليم   أو خ  التي لا تَ  دم لها  ج 
ناع ة  الطائرات  ِّلجممهور، م ثل  الق طاعات  الح س اس ة  والمت ط وا ممست وى   ط ل ب ي اتٍ على   ر ة  والأمن ي ة  )م ثل  ص 

ي ة(.  والسُّفمن  والأسل ح ة  والأشغال  العمموم 
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م الف قهم الح ديث، ل  ي ست خد   في الع صر   : لةسة أو المقاو  التعريف الشَّرعي للمؤسَّ  .3
  ك  ي عني أنذل    ن ممؤ خ را. لك  إلا   ه  في القانون  م ضمون   على   لال ة   لدل ة  ل  المؤ س س ة  أو المقاو  الإسلامي ل فظ  

صط ل حٍ آخ رٍ هو : ل ة  بم م المقاو    ف  ق ط ع ن م ضمون  الف قه  الإسلامي ل  ي شر ح ممصط ل ح  المؤ س س ة  وأن هم ع بر   
ي ة   الأشخاص"، ف الع بر ةم في الش ريع ة   "إجار ة   ت نت مي إل  المشتر  ك ة"، التي  "الإجار ةم  لم عاني لا هي ل   الإسلام 

ا ع قدم إجار ةٍ في الع م ل، إذا كان  العام لم أجير  ل ة  ب  ف  إذ ن الف قهم الإسلامي المقاو   . ل ق د ع ر66لألفاظل   ا نَّ 
 ك  ي ر دم على  الع قد  م ع الأجير  المشتر     ل. إنالمقاو  :  ب  الح ديث   كا، أي الش خصم المعروفم في الع صر  ممشتر   
د ثمهم العام لم في الع ين   أو الأث ر، وعلى   الموصوف   الع م ل   ه  ممقاب ل  أجر هع م ل  ب   الو صف  الذي يحم

67. 

يغ ة، م ع المست أج  ك )المقاو  ي  ت عاق دم الأجيرم المشتر    الع م ل(، ولك ن هم   )ر بر ل(، ح سب  هذه  الص  
 -ك ا )أجير هم المشتر   ا آخ ر  ف  ش خص  ل( أن يمك ل   ك  )المقاو  الأجير  المشتر    ِّن ح ق ع نه. وم  ممست ق لا   ي بقى  
 الع م ل  ر  ل ه، ش ريط ة  أن لا ي طلمب  م نهم ر بُّ ما استمأج   داء  ( ب  Sous-traitant -ن  الباط ن لم م  المقاو  
ي ة. في هذا الإطار، ي لت ز مم  في الش ريع ة   ِّالخاص زمهم ع ن الأجير  ه ؛ وهمو  ما يُم ي   ن فس  ب   لع م ل   با  الق يام   الإسلام 

كٍ جيٍر ممشتر   ه  أو ب  عمم ال  ه  أو ب  ن فس  فاقم عليه، س واء  قام  ب ه  ب  الات     ما تَ   ت نفيذ  ل( ب  كم )المقاو  الأجيرم المشتر   
بم إل يه  وي  ق عم عليه. ل( يمنس  كم )المقاو  ن ي ست عينم بِ  م الأجيرم المشتر   ن  الباط ن(. وع م لم م  لٍ م  )ممقاو  آخ ر 

لم الأجيرم ذل ك، يت ح م  الع م ل(. ل    ر )ر بوغ يرمهم ف لا ي رت ب طون  م ع المست أج   ن  الباط ن  كم م  أم ا الأجيرم المشتر   
 .68ن  الباط نك  م  المشتر    ه  الت اب عين  ل هم وم سؤمول ي ة  أجير   م سؤمول ي ة  العمم ال   ل(كم )المقاو  المشتر   

ض عم في الف قه   مم الع م ل  والمادِّل( الذي ي مق دك  )المقاو  الأجير  المشتر     ظم أنويملاح   الإسلامي  ة، يَ 
 ن  م   ه  في م ضممون    أع م ل ة( في القانون  ك  )المقاو  المشتر   صناع". إن هم أمر  ج ع ل  الأ جير  ع قد  "الاست   لأحكام  
م   ة  أو ق د م  الع م ل  والماد ل، س واء  ق دالمقاو   الأحوال  إل   ِّالقانون  ي نظمرم في كمل  الإسلامي، لأن الف قه  

ةل ة  المو ح  المقاو   ا لأحكام  الع م ل  ف  ق ط، و فق    .69د 

كممم عمقودم الإجار ة  المشتر    في الش ريع ة   ي ة، لا تح   فات  التي ت قومم على  ك ة  )المقاو ل ة( الت ص رُّ الإسلام 
ة  )المقاو ل ة( م ث لا، إذا ت ناو ل  ع قدم الإجار ة  المشتر    أو الق رض. وعليه   أو المقاي ض ة   الأعيان  أو الب يع   إيجار   ك 

ين    المواد، ف إن وت قديم   لع م ل  ل( با  و  ك  )المقاق يام  الأجير  المشتر    م عم ب ين  ع قد  ا ع قدم  الص فق ة  همنا تَ  همم
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لت الي، ي ضيقم ف  ق ط ن طاقم ع قد  الإجار ة  . وبا  70ع قدٍ حمكممه ِّكملوع قدم الب يع، ول   الإجار ة  في الع م ل  
ليل  الب يع  م ث لا، ب   ري عمقود  ت  لا تَم المقاو لا  ل ة( دون  أن ي عني ذل ك  أنك ة  )المقاو  المشتر    الف قه    أن د 

ثل  هذه  العمقود  التي ت  ق عم م   الإسلامي ل  ي طع ن في ص ح ة    المقاو لات. ب ل  ن ق  م 

ي ة  التي و ق ع  فيها قانونم م شروع  المعام لات  المال ي ة  الع ر بي المو    نإ ثين 71د  ح  الازد واج   ،72وك ذا ب عضم الباح 
ا ِّوج ع ل همم ي درمسون  ع قد  المقاو ل ة  ب د ل  المقاو ل ة  )المؤ س س ة( في ح د  على   ُّوالع كسم ص حيح، ي دمل ،ذاته 

ي ة. إن في الش ريع ة   أو المؤ س س ة   خاط ئٍ ل لممقاو ل ة   ت عريفٍ  إل   ى   أد والت باسٍ  خ لطٍ  ، س واء  المقاو ل ة  الإسلام 
الت مويل   الب يع  أو ع قد   المقاو ل ة  أو ع قد   في ع قد   الش خص  الط بيعي أو الش خص  المعن وي، ط ر فࣱ  ب ل باس  
لقب : المقالاتالأحوال  ل يس ت ع قد  المقاو ل ة. ف ك يف  و ق ع  ب عضم الباح   ِّك ة، وهي في كملالمشار   أو ع قد  
 الصفحات؛ ،)العدد( ة، المجلدعنوان المقال، اسم المجل)سنة النشر(،  ،ؤلف)ة(الم واسم

عنوان المداخلة، عنوان )تاريخ انعقاد المؤتمر(،  ،ؤلف)ة(الاسم الأخير، ث الاسم الأول للم: لمداخلاتا
 ؛المؤتمر، الجامعة، البلد

 ذكر الموقع بالتفصيل: ، العنوان الكامل للملف،) السنة (اسم الكاتب :مواقع الانترنيت
http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) 

 :ملاحق. 6
 هامة: ةملاحظ

 
 

 صفحة. 15 وألا يقل عن صفحة 20 يجب أن لا يتجاوز البحث 
 

                                           
 أنظر، أحمد بلوافي، الأزمات المالية : المظاهر والنتائج والأسباب، دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد 15، العدد 2، 2009، ص. 1

.153و 152و 144  
 أنظر، علي السالوس، عقد الاستصناع، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، العدد 2

.292السعودية، ص.  المملكة العربية –، جدة 1992، 2، الجزء 7  
  أنظر،3
Michel RUIMY, La finance islamique, Éditions Arnaud FRANEL, Québec – Canada, 2008, p. 
119. 



 

 (حمان عبد الحفيظأالمؤلف )ولقب  إسم
 

20 

                                                                                                                    
 أنظر، وهبة مصطفى الزحيلي، عقد الاستصناع، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، 4

المملكة العربية السعودية،  –جدة  ،2 الجزء ،7 العدد ،1992مايو  14إل  9، الموافق 1412ذو القعدة  12إل  7المنعقد من 
.307، ص. 1992  

  أنظر، علي السالوس، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 5.259
 أنظر، علي محي الدين القره داغي، عقد الاستصناع، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه 6

،أنظر كذلك .329و 328، ص. 1992المملكة العربية السعودية،  –، جدة 2، الجزء 7الإسلامي، العدد   
Chihab Mohammed HIMEUR, Préface de Thierry BONNEAU, Les contrats de la finance 
islamique – Analyse prospective, Éditions Larcier du 28 août 2020, p. 211. 
  أنظر، الآية 31، سورة الرعد، مدنية، الجزء الثالث عشر، الحزب السادس والعشرين، القرآن الكريم، ص. 7.253
  أنظر، الآية 38، سورة هود، مكية، الجزء الثاني عشر، الحزب الثالث والعشرين، القرآن الكريم، ص. 8.226
  أنظر، الآية 88، سورة النمل، مكية، الجزء العشرون، الحزب التاسع والثلاثين، القرآن الكريم، ص. 9.384
  أنظر، الآية 80، سورة الأنبياء، مكية، الجزء السابع عشر، الحزب الثالث والثلاثين، القرآن الكريم، ص. 10.328
  أنظر، الآية 129، سورة الشعراء، مكية، الجزء التاسع عشر، الحزب الثامن والثلاثين، القرآن الكريم، ص. 11.372
 أنظر، عجيل جاسم النشمي، عقد المقاولة، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقه 12

؛ وهبة  41المملكة العربية السعودية، ص.  –، جدة 2004، 2، الجزء 14قطر، العدد  –يناير، الدوحة  16-11الإسلامي، 
.307مصطفى الزحيلي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص.   

  أنظر، مصطفى أحمد الزرقاء، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، المرجع السابق، ص. 13.235
  أنظر، وهبة مصطفى الزحيلي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 14.307
 أنظر، قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 7/3/67، المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إل 15

، ص. 1992، 2، الجزء 7، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 1992مايو  14إل  9، الموافق 1412ذو القعدة  12
777.  

 أنظر، النقطة )و( من المادة 58 من قانون المملكة المغربية رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، 16
.473، السالف الذكر، ص. 1.14.193المنفذ بموجب الظهير الشريف رقم   

 أنظر، المادة 4 من نظام بنك الجزائر رقم 20-02، المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 17
البنوك والمؤسسات المالية،  ، يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف2020

، السنة 16، العدد 2020مارس سنة  24الموافق  1441رجب عام  29ج. ر. ج. ج. المنشورة بتاريخ 
.33، ص. السابعة والخمسون  

  أنظر، المادة 10 من المرجع السابق، ص. 18.34
 أنظر، المادة 44 من تعليمة بنك الجزائر رقم 03-2020، المؤرخة في 2 أبريل 2020، تحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة 19

، منشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الجزائر :20الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ص.   



 

 المقاولةعقد  بثوبالتمويل عبر عقد الاستصناع  عنوان المقال:

21 

                                                                                                                    
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/instruction2020ar.pdf. 
  أنظر، المادة 549 من الأمر رقم 75-58، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص. 20.1025
  أنظر،21
Michel RUIMY, La finance islamique, op. cit., p. 120 ; Mahmoud EL-GAMAL, Finance islamique : 

Aspects légaux, économiques et pratiques, op. cit., p. 123. 
 أنظر، وهبة مصطفى الزحيلي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 309 و310 ؛ علي السالوس، عقد الاستصناع، المرجع 22

.271السابق، ص.   
  أنظر، علي محي الدين القره داغي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 23.336
  أنظر، علي السالوس، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 271 و24.272
  أنظر، علي محي الدين القره داغي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 25.329
 أنظر، علي السالوس، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 274 ؛ وهبة مصطفى الزحيلي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، 26

.310ص.   
 أنظر، عثمان علام - عمرو العمري، استثمار الوقف بصيغة الاستصناع دعامة لتطوير القطاع الصناعي، منشور في مجلة الاقتصاد 27

:المرجع  لتحميل. 120 ص. ،2019أبريل  ،83 العدد العالمية، الإسلامي  
http://www.giem.kantakji.com/files/issue/Vol_83.pdf. 
  أنظر، الفقرة الثانية )2( من المادة 46 من تعليمة بنك الجزائر رقم 03-2020، السالفة الذكر، ص. 28.20
 أنظر في نفس المعن، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية – النص الكامل للمعايير الشرعية، التي 29

م، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، الراعي الحصري للنسخة 2017بر نوفم –ه 1439تَ اعتمادها حتى صفر 
.301و 300، ص. 3/2/2و 2/1//3، النقاط الخدمات المصرفية الإسلامية –الإلكترونية : ساب   

  أنظر، علي محي الدين القره داغي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 336 إل 30.345
  أنظر،31
Mahmoud EL-GAMAL, Finance islamique : Aspects légaux, économiques et pratiques, op. cit., p. 123. 
  أنظر، علي محي الدين القره داغي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 339 إل 32.341
  أنظر، شرح العناية على الهداية مع فتح القدير، 116/7، منقول عن، المرجع السابق، ص. 33.343
 أنظر، سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، الاستصناع : تعريفه - تكييفه - حكمه - شروطه - أثره في تنشيط الحركة 34

المملكة  –، جدة 2، الجزء 7سلامي، الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، العدد الاقتصادية، منشور في مجلة مجمع الفقه الإ
.426، ص. 1992العربية السعودية،   

  أنظر، المحيط البرهاني، مَطوطة مكتبة الأوقاف العامة، الجزء الثاني، ورقة 575، منقول عن المرجع السابق.35
 أنظر، سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، الاستصناع : تعريفه - تكييفه - حكمه - شروطه - أثره في تنشيط الحركة 36

.639و 638الاقتصادية، المرجع السابق، ص.   
  أنظر، علي محي الدين القره داغي، عقد الاستصناع، المرجع السابق، ص. 37.344
  أنظر، المرجع السابق، ص. 344 و38.345

http://www.giem.kantakji.com/files/issue/Vol_83.pdf


 

 (حمان عبد الحفيظأالمؤلف )ولقب  إسم
 

22 

                                                                                                                    
  أنظر، المرجع السابق، ص. 39.343
 أنظر، قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 7/3/67، الصادر في دورة مؤتمره السابع المنعقد بجدة في المملكة العربية السعودية، 40

.778، ص. 1992مايو  14إل  9الموافق  1412ذو القعدة  12إل  7ن م  
 أنظر، كمال الدين جعيط، عقد الاستصناع، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، 41

.540، ص. 1992المملكة العربية السعودية،  –، جدة 2، الجزء 7العدد   
 أنظر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية – النص الكامل للمعايير الشرعية، المرجع السابق، 42

.299، ص. 3/1/3النقطة   
 أنظر، عبد السلام العبادي، الاستصناع ودوره في العمليات التمويلية المعاصرة، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 43

.409، ص. 1992المملكة العربية السعودية،  –، جدة 2، الجزء 7السابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، العدد   
 أنظر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية – النص الكامل للمعايير الشرعية، المرجع السابق، 44

.299، ص. 3/1/3النقطة   
  أنظر،45
Michel RUIMY, La finance islamique, op. cit., p. 120. 
  أنظر، قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 7/3/67، الصادر في دورة مؤتمره السابع، المرجع السابق، ص. 46.778
 أنظر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية – النص الكامل للمعايير الشرعية، المرجع السابق، 47

.300، ص. 3/1/6النقطة   
  أنظر،48
Michel RUIMY, La finance islamique, op. cit., p. 120. 
 أنظر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية – النص الكامل للمعايير الشرعية، المرجع السابق، 49

.317و 316ص.   
  أنظر،50
Michel RUIMY, La finance islamique, op. cit., p. 120. 
 أنظر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية – النص الكامل للمعايير الشرعية، المرجع السابق، 51

.307، ص. 7/4و 7/3و 7/2النقاط   
  أنظر، المرجع السابق، النقطة 1/7، ص. 52.306
  أنظر، وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة : بحوث وفتاوى وحلول، المرجع السابق، ص. 53.305
  أنظر، المادة 45 من تعليمة بنك الجزائر رقم 03-2020، السالفة الذكر، ص. 54.20
  أنظر، الفقرة الأول )1( من المادة 48 من المرجع السابق.55
  أنظر في هذا الرأي، الصديق محمد الأمين الضرير، المرابحة للآمر بالشراء، المرجع السابق، ص. 1001 و56.1002
 أنظر، يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، كما تَريه المصارف الإسلامية، المرجع السابق، ص. 106، منقول عن، 57

.1106سامي حسن حمود، بيع المرابحة للآمر بالشراء، المرجع السابق، ص.   



 

 المقاولةعقد  بثوبالتمويل عبر عقد الاستصناع  عنوان المقال:

23 

                                                                                                                    
  أنظر،58
Kaouther JOUABER-SNOUSSI, La finance islamique, op. cit., p. 102. 
 أنظر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية - النص الكامل للمعايير الشرعية، المرجع السابق، 59

.469ص.   
  أنظر، عبد الستار أبو غدة، الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة، وتداولها، المرجع السابق، ص. 60.688
 أنظر، عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي، الصكوك الإسلامية بدائل للسندات التقليدية، المرجع السابق، ص. 773، ولتفاصيل 61

.769و 768أكثر، ص.   
 أنظر، على مستوى القضاء، الموقف الذي اتَذته المحكمة العليا في ولاية ماين بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت أن 62

عقد بيع أو شراء قمح بنية الطرفين على عدم تبادل القمح، وإنّا التعهد في فترة آجلة على تبادل الفرق بين سعر الأصل الدخول في 
المتفق عليه في العقد وسعره في السوق عند حلول الأجل، يعتبر عقد رهان باطل يجب منعه. وهو ما حكمت به أيضا المحكمة العليا 

، عندما اعتبرت المضاربة )التكهن والتخمين والافتراض( على السلع قمارا 1885تحدة الأمريكية، سنة في ولاية إنديانا بالولايات الم
غير قانوني، كلما كانت نية الأطراف المتعاقدة عند إبرام العقد هي عدم تداول السلعة موضوع العقد. وقد أصدر المجلس التشريعي في 

انونا يقضي بن التعامل في العقود المستقبلية يعتبر قمارا، ويعاقب مرتكبه بغرامة مالية ولاية إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية ق
 الساعاتي، الحميد عبد الرحيم عبد عن، بتصرف دولار أمريكي، وبالحبس لمدة سنة في سجن مقاطعة جيل. منقول 1000مقدارها 

.18و 17 ص. السابق، المرجع وشرعي، اقتصادي تحليل : المعاصرة المالية الأسواق في والقمار المضاربة  
 أنظر، المرجع السابق، ص. 17 و18 ؛ أنظر أيضا، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني - عقود الغرر : 63

الفقرة  ،1964 ،بيروت -، المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي 7الجزء عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، 
. يُكن ملاحظة تقارب الرؤى بين المجتمعات العربية والغربية ؛ إذ يشير المؤلفان إل أن المجتمع كان يرى، في حالة 987ص.  484

لعقد وسعر المعاملات المالية والمعاملات المستقبلية للسلع، أن إذا تمت تسوية العقد بتبادل الفروق المالية بين السعر المتفق عليه في ا
 السوق، ول يتم أبدا التبادل الحقيقي للأصل موضوع العقد، أن هذه المعاملات تعتبر قمارا.
  أنظر،64
Mahmoud EL-GAMAL, Finance islamique : Aspects légaux, économiques et pratiques, op. cit., pp. 
86 & 87. 
 الذي تطور وأصبح معروفا في القانون المدني الجزائري بعقد المقاولة. أنظر، المواد من 548 إل 570 من الأمر رقم 58-75، 65

.1026و 1025يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص.   
  أنظر، عجيل جاسم النشمي، عقد المقاولة، المرجع السابق، ص. 66.19
  أنظر، المرجع السابق، ص. 67.82
  أنظر، المرجع السابق، ص. 68.70
  أنظر، المرجع السابق، ص. 69.82
  أنظر، المرجع السابق، ص. 36 و70.37



 

 (حمان عبد الحفيظأالمؤلف )ولقب  إسم
 

24 

                                                                                                                    
 أنظر، محمد جبر الألفي، عقد المقاولة : الإنشاء والتعمير )حقيقته - تكييفه - صوره(، المرجع السابق، ص. 144 ؛ أين يذكر 71

ذكر  731ت المالية العربي الموحد، الذي أعدته جامعة الدول العربية، اختار تعريفا في نص مادته الباحث أن مشروع قانون المعاملا
 فيه أن : "المقاولة : عقد يلتزم أحد المتعاقدين بمقتضاه بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر".
  أنظر،72
Jacques CHARBONNIER, Préface de Louis Augustin BARRIÈRE, Islam : Droit, finance et 
assurance, op. cit., p. 71. 


